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 
 





 

   

   :د التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية الموا
  . سودانى ٩٤٩عراقى و ٧٨٨سورى و ٥٧٣ليبى و ٦٠٥مادة 

   

-٣٩٠ -٣٨٩ تقابل هذه النصوص فى التقنين الحإلى المـواد          -١
  :  ويلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع ما يأتى٤٧٧ -٤٧٤
عمم المشرع فى السبب الذى ينقل ملكية العين المؤجر من المؤجر           ) أ(

وليس البيع وحده يكفى فإذا إنتقلت ملكية العين المؤجرة بهبـة أو           فى سبب   
مقايضة أو شركة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية كـان هـذا                
حكمه حكم البيع بل أن البيع نفسه يكون إختيارياً  كما هو الغالب وقد يكون        

 حكم آخـر    جبرياً والحكم واحد فى الحالتين الا ان تقل الملكية بالميراث له          
فسيأتى أن الإيجار لا ينقضى بموت المؤجر بل تظـل ورثتـه ملتزمـة               

  .بالإيجار الذى عقده مورثهم
بين المشرع صراحة أن من إنتقلت إليه ملكية العـين المـؤجرة            ) ب(

 . يجوز له ان يتمسك بعقد الإيجار حتى لو كام غير نافذاً فى حقه
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لف المؤجر فى  حالة ما حدد المشرع العلاقة ما بين المستأجر وخ    ) ج(
حق الخلف أو لتمسك الخلف به رغم        إذا بقى الإيجار قائما سواء لنفاذه فى      

عدم نفاذه فذكر ان خلف المؤجر يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن              
كما هو الأمر في حوالة الحق وحوالـة     ،  عقد الإيجار من حقوق وإلتزامات    

دأ القاضي بأن الخلف الخـاص      ويلاحظ أن هذا تطبيق تشريعي للمب     ،  الدين
 ويترتـب   ) من المشروع  ٢٠٦أنظر م   (يتأثر بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه        

علي ذلك أن ما عجله المستأجر للمؤجر من الأجرة يحتج به مـن خلـف               
المؤجر إلا إذا أثبت الخلف أن المستأجر عندما عجل الأجرة كـان يعلـم              

  . كبإنتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم بذل
م (وللخلف أن يرجع علي المؤجر فيما سري في حقه من أجره معجلة             

  . ) من المشروع ولا مقابل لها من التقنين الحالي٨٠٩
علي أن ينقل أحكـام     ،  بعد هذه الإيضاحات  ،   وقد إقتصر المشرع   -٢

فلا يسري الإيجار علي خلف المؤجر إلا إذا كـان ثابـت            . التقنين الحالي 
فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو      ،  بب نقل الملكية  التاريخ وسابقا علي س   

أو كانا ثابتي   ،  وكان كل البيع والإيجار غير ثابت التاريخ      ،  عقد البيع مثلا ً   
حتي لـو   ،  فإن الإيجار لا يسري في حق المشتري      ،  التاريخ في يوم واحد   

كان له  ،  كان عقد البيع غير مسجل وإذا لم يسر الإيجار في حق المشتري           
أن ينبه عليه بالإخلاء    ،   أولهما   : جبر المستأجر علي الإخلاء بشرطين    أن ي 

والثاني أن يستوفي المـستأجر مـن       ،  ٧٦١في المواعيد المبينة في المادة      
. المؤجر تعويضا عما لحقه من الضرر بسبب إنتهاء الإيجار قبل ميعـاده           

 أو،  وله أن يحبس العين المؤجرة حتي يتقاضي هذا التعويض من المؤجر          
  . من المشتري نيابة عن المؤجر أو حتي يحصل علي تأمين كاف للوفاء به

–  
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 

 مـدني   ٦٠٤ الوارد علي نص المـادة       – برأي الفقه    –يراجع التعليق   
و من المفروض   ما دام لم يثبت متلقي الملكية أنه يعلم أ        ،  علي أن المستأجر  

الأجرة ،  دون غش أو تواطؤ مع المؤجر     ،  أن يعلم بإنتقال الملكية أن يعجل     
عند مدة لاحقة حتي لو كانت هذه المادة تلي الوقت الذي علم فيـه إنتقـال                

ولما كـان متلقـي     ،  الملكية مادام تعجيل الأجرة كان سابقا علي هذا العلم        
لكية فإنه يرجع علي المؤجر     الملكية يستحق الأجرة منذ التصرف الناقل للم      

ولكن إذا زاد ما عجل ، بما عجله له المستأجر من الأجرة عن ثلاث سنوات
من الأجرة علي ثلاث سنوات وجب أن تسجل المخالصة بـالأجرة قبـل             
تسجيل التصرف الناقل للملكية طبقاً لقانون الشهر العقاري حتـي يكـون            

  . الوفاء المعجل ساريا في حق متلقي الملكية
فإذا لم تسجل المخالصة لم يسر الوفاء المعجل في حق متلقي الملكيـة             

وحكم الحوالة بالأجرة مقدما هو نفس حكم الوفـاء         . إلا لمدة ثلاث سنوات   
  . بالأجرة المعجلة

  
   

 مـن   ٦٠٦و٦٠٥ و   ٦٠٤ و   ١٤٦ مؤدي ما تنص عليه المـواد        -١
، القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلي الخلف الخاص بحكم القانون          

فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميـع             
غير أن إنصراف عقد الإيجار إلي الخلف الخاص الـذي          ،  إلتزاماته نحوه 

 من آثار وإن كـان يعـد        يتلقي ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه       
،  من القانون المدني   ١٤٦تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة        
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 في المـواد    –إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة           
 لا يكون المتـصرف     –الثلاث الآخري سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها        

وعلـي  ، إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً  إليه خلفا خاصا في هذا الخصوص       
ذلك فإنه يتعين علي مشتري العقار حتي يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل            

أما قبل  ،  المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه          
وحق المشتري فـي    ،  التسجيل فهو ليس إلا دائنا ماديا للبائع مؤجر العقار        

ار المبيع وفي ثماره ونمائه المقرر له قانونا من مجرد البيع فـي  تسليم العق 
كمـا أن علاقتـه    ،  ذاته إنما هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع إليه          

بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما           
 ـ             م من الآخري ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي ل

ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخـر         ،  يسجل والمستأجر لهذا العقار   
وعلم المستأجر المعول في نفاذ حوالة عقد الإيجار        ،  بشئ بالطريق المباشر  

 هو علمه بـان     )المحال إليه (وإلتزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر       
فـإذا  ،  لملكيـة هذا العقار بيع إلي مشتري سجل عقد شرائه وانتلقت إليه ا          

توافر هذا العلم لدي المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بهـا             
  . إلي المشتري

––
  

ى ما تـنص عليـه       أن مؤد  - في قضاء محكمة النقض      - المقرر   -٢
 من القانون المـدني أن أثـر الإيجـار          ٦٠٦،  ٦٠٥،  ٦٠٤،  ١٤٦المواد  

ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المـؤجر            
في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميـع التزاماتـه نحـوه، غيـر أن               
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١٧٠  

رة انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤج          
هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كـان يعـد تطبيقـاً للقاعـدة العامـة                 

 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظـيم         ١٤٦المنصوص عليها في المادة     
القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سـالفة            

على ما جرى به     و -البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه         
 خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليـه           -قضاء هذه المحكمة    

الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقـار حتـى يـستطيع              
الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقـل             

 دائناً عادياً للبائع مؤجر     إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا        
العقار وعلاقة المشتري بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منـه علاقتـان           
شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقـة             
بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فلـيس             

  .طريق المباشرلأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بال
 

 أن مفاد نـصوص المـواد       - في قضاء محكمة النقض      - المقرر   -٣
 من القانون المدني يدل على أن أثـر الإيجـار           ٦٠٦،  ٦٠٥،  ٦٠٤،  ١٤٦

ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المـؤجر            
ميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف           في ج 

عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ومـا             
وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها        . يترتب عليه من أثار   

 الذي قرره    من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني        ١٤٦في المادة   
المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الـذكر وبالـشروط            
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المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا             
انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقـار حتـى              

ع أن يسجل هذا العقد     يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائ       
  .لتنتقل إليه الملكية

 

 أن مؤدى مـا تـنص       - في قضاء هذه المحكمة      -  المقرر أيضا     -٤
 من القانون المدني أن أثر الإيجار       ٦٠٦،  ٦٠٥،  ٦٠٤،  ١٤٦عليها المواد   

انون فيحل هذا الخلف محل المـؤجر       ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم الق     
في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميـع التزاماتـه نحـوه، غيـر أن               
انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة           
هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص 

لمدني، إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي   من القانون ا   ١٤٦عليها في المادة    
قرره المشرع لهذه القاعدة في المـواد الـثلاث الأخـرى سـالفة الـذكر               

 وعلى ما جرى به قضاء      -وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه        
 خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكيـة            -هذه المحكمة   

عين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجـاج        فعلا، وعلى ذلك فإنه يت    
بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية             
بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مـؤجر العقـار،              
وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخـصي             

 ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع لـه            مترتب له في  
علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها             
قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شـرائه والمـستأجر       
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لهذا العقار، ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تـاريخ التـسجيل               
وعلمه به، أو إذا كان البائع قد حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه              

  .الحوالة أو أعلن بها
 

 أن لمحكمة النقض من تلقاء      - في قضاء هذه المحكمة      -  المقرر    -٥
 إثـارة الأسـباب المتعلقـة       - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة       -نفسها  

بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمـة الموضـوع أو فـي               
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي     
سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علـى الجـزء       

 سابق عليـه لا     المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم          
  .يشمله الطعن

 
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